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 ملخص البحث
ء على دور الإرادة  ا ال إلى إلقاء ال ف ه ام يه ف الأح ال ت في م

ة:  الأج
لة لف  س ن إلى ال  ار يل اع الاس في ال ي جعل  اب ال إن الأس
ع  ة فى  ام ال الأج ة أح ف آل اءات، وأن ت ء الإج وب م  اع لله ال

، ال ي ف ى فى دولة ال اء ال ل الق خل م ق اج إلى ت ان ق لا ت ت الأح
ه  ي تق اء، وال خل الق ام ال دون ت عي لأح ف ال ة ال اة ف ة ن عل
ام ال  اش لأح ف ال ة ال أة ف ا ن عامل أولاً، و ة فى ال أ ح ال ام  الال
اك  ر م ال ي ص أنه ح و ي و ة ثانًا، أ أنه  معاملة ال الأج الأج

ة ا،  ال ورً ها ل ض اء ف خل الق ن ت ان أخ  ، ح في أح ف فى دولة ال
 ، ف اش داخل دولة ال فاذ ال ة ال ًا  ي م ن ال ال الأج وفي حالة 
ول  ي داخل ال اش لل ال فاذ ال ح ال ة ت ة دول ه اتفا وه غالًا ما ت

أنه ح ها و اف ف علقة  الأ ازعات ال ن الإرادة في ال أتي دور قان ا  ي، وم ه و
ة. ام الأج ف الأح   ب

Execution of Foreign Judgments without the Intervention of 
the National Judiciary 

Alaa Salah Eldin Abdelsatar Mohamed 
Abstract 

This study aims to shed light on the role of will in the 
implementation of foreign sentences:  

The reasons why the parties of the investment dispute resort to 
arbitration as a means of resolving the dispute are to escape the 
slowness of the proceedings, and that the execution of the 
mechanism of foreign arbitration sentences in some cases may not 
need interference by the national judiciary in the state of execution, 
which results in the idea of voluntary execution of arbitration 
sentences without judicial interference, which requires adherence 
to the principle of good well in dealing in the first place, as well as 
the idea of direct execution of foreign arbitration sentences in the 
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second place, i.e. Foreign sentence should be treated as a national 
sentence issued by the national courts of the state of execution, 
where at other times the intervention of the judiciary is not 
necessary, and in the event that the foreign arbitral award is 
accompanied by the advantage of direct enforcement within the 
state of implementation, and it is often regulated by an 
international agreement that grants direct enforcement of the 
arbitral award within the states party to it as if it were a national 
ruling from which the role of the law of will comes in disputes 
related to the execution of foreign sentences. 

 

  المقدمة
لة لف م  س ن إلى ال  ار يل اع الإس في ال ي جعل  اب ال الأس

قاضي أمام  اءات ال ء إج وب م  ة ه اله عاق ه ال أ ع علاق اع ال ي ال
ازعات  ادرة في م ام ال ال ف أح ه فإن الأصل أن ي ت ة، وعل اك العاد ال

خل ال ون ت ي ب ار الأج يالاس اء ال   .)١(ق
خل م  اج إلى ت ان ق لا ت ع الأح ة وفي  ام ال الأج ف أح ة ت إن آل
اس في  ف ال ل ال عي م ق ل  ا ت  ، ون ف ي في دولة ال اء ال ل الق ق
ة  وافع أخلا ة ل عي ق ت ن ف ال ا ال ان س ه اء  ة س ع ال ال

ضها أد وافع تف ارة، أو ت ل ع ال ة ب م ول ارة ال ال ال عامل في م ات ال ب
ة  ات ال س ع ال ضها  ة تف ة ومع ار ماد ها وسائل إج خل ف أخ ت
فعه  ا ي ف م ه لل ه في حالة رف ار  اس م الإض ف ال ها ال ى ف ال 

عي. ف ال   إلى ال
ان أ ا أنه وفي أح ن ك ورا، وفي حالة  ها ل ض اء ف خل الق ن ت خ 

ا ما  ، وه غال ف اش داخل دولة ال فاذ ال ة ال ا  ي م ي الأج ال ال
ها  اف ف ول الأ ي داخل ال اش لل ال فاذ ال ح ال ة ت ة دول ه اتفا ت

ا ة ولا م ة رقا ع لأ ي، فلا  أنه ح و اول م خلال و ا س ه، ول جعه داخل

                                                 
راه،  .د )١( ي، رسالة د ار الأج ازعات الاس ولي في م الي، ال ال ع الع علي علي ال

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل مة ل   .٣٢٥م، ص٢٠١٢مق
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ه وه  ا ال إلى م ت الات، ونق ه ه ال ء على ه ل ال ا ال ت ه
ام  اش لأح فاذ ال ، ال الأول ال ه، وم آخ ا عي ودوافعه وأس ف ال ال

ازعات ال ن الإرادة في ال اني دور قان ة، وال ال ف ال الأج علقة ب
ة. ام الأج   الأح

  تمهيدي مطلب
  وأسبابه ودوافعه الطوعي التنفيذ

ات ائ ي م الإح ام ال على  )٢(ت الع ضائي لأح ف ال ع ال إلى ش
اجة إلى  عا دون ال ف  ام ت ة الأح ة وأن أغل ول ارة ال ال ال اق واسع في م ن

ف ال  ه م )٣(ال ل ا  وما ي ع، ل ض ا ال ا إلى  ه اءات صارمة ما دفع إج
ة وراءه وذل  ام ة ال وافع ال عي، وال ف ال م ال ا ال مفه اول في ه س

: ل تال   في م
  المطلب الأول

  الدولية التجارة في وشيوعه الطوعي التنفيذ مفهوم
ام ال الأج ف أح لاح ت غ م أن اص أن على ال حي لل  ة ق ي

ة، إلا أنه  ان ال وف في الق ا ه مع ام ال  ف ال لأح د ه ال ق ال
ة  ا ف ح ال  ة ب ع ال اس لل ف ال م ال ق ة ق  ان  في أح

ف  ع ل رضائي، وه ما  خل  Voluntary Enforcementو اجة ل دون ال
ا ع الق ع أصلا عاما في ج ة  أ ح ال ، ح أن م ف ا ال ض ه ء لف

ع الأصل العام م  ة  ا ي  ف ال ال اس ب ف ال ام ال امات ف الال

                                                 
ة إلى أن ) ٢( ائ ارة٩٠ح ت إح فة ال ار غ ادرة في إ ام ال ال ول % م أح ف ال ة ت

ارا، راجع في ذل د ة، ص .اخ ة الع ه ة، دار ال ام ال الأج ف أح ، ت ت ال   .١٤١ع
ات أن أك م ) ٣( ائ ت الإح ه ي أ س ال ال ال ادرة ٩٠ففي م ام ال ال % م أح

ارا، أما ف اخ ال ت ل ال ة على س ول ارة ال فة ال ار غ ع  في إ ال ال  عل  ا ي
ع م ال أك م  ا ال ي تلف ه ة ال صه، وذل  ال ة  ا مات  ل على معل ال
نه، وم ث فإن  عى ش ة ت د جهة مع م وج صه لع ة  ائ ع ت إح ا أنه م ال ه،  غ

ة د ص ا ال ات في ه ائ ة، ولا  ال الإح ،  .ه بها، دللغا جع ساب ، م ت ال ع
  .١٤١ص
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فة ت على  ة ال ه ات ال عامل وأدب ة في ال اد ح ال نا، ف وجهة ن
ف ة أن ي ول ارة ال ال ال عامل في م ا ع أ ال ع ل رضائي  اماته  وا ال

ة. ء ن   تع أو س
ة ودون  ا ه  ف ا ب م ق افه أن  ا ب أ ي  ا أنه وم آثار ال ال ك

ال أو تأخ ف  )٤(أ إ ه أن ي ه ح ال ي م خ ال ادر ل ف ال فال
عاملات ال ال ال ا ال دون تأخ وخاصة في م قة ه ل ال ي ت ة ال ول ارة ال

افها.    ا ب أ
ا على ش  أن "اتفاق ال  ض ل  ع ق ذه إلى الق ى أن ال ح
ا آخ  ا أن جان اع"،  ه م ن ا ب ر  ون ال ال س ف اف س داه أن الأ م

ع م الأسال ال  )٥(م الفقه ضائي  ف ال ر اع أن ال اه في ت ي ت ة ال
سخ  اف وت قة ب الأ ز ال ار وتع ادل ال ة وت م ح ال ول ارة ال علاقات ال
أ م  ي ت ازعات ال ة في حل ال ول ات ال ال س اء ال وخاصة م دور ق

ولي. ع ال ا ارة ذات ال د ال ف العق   ت
ف ا ، فال أ ا ال ا ن ه ابًا ب وم جان ا إ ك أث ه ي ا لاش  عي م ل

ا أنه ي ع  ه  ا ب ان  قة والا ة، و ال ول ارة ال ال ال عامل في م ال
افة  ه  م عل ق اء ال  ع ق ا ي عامل بها م اهة ال ارة ون ة ال ات مه أخلا

ة، وعلى الع م ذل ف ول ارة ال ال عامل  ف ال ع ع ال اع وال إن الام
. اء ال ء لق وفا ع الل ضائي ق  ع   ال

ات ائ ج إح الي  )٦(وت ت أن ح ه ي ق أ س ال ال ال % م ٩٠في م
ل  ل إراد م ق ف  ة ت ول ارة ال فة ال اع غ قا لق ادرة  ة ال ام ال الأح

ر ح ال في ال ال ال فإنه  ال ال ص ه، أما في م غ صال
ي تلف  ة ال صه، وذل  ال ة  ا مات  ل على معل ع ال م ال

                                                 
(4) Ph. Fouchard, L'arbitrage commercial international, these, Dijon 1963, 
Dalloz, 1964, p. 463. 

اعة، دم  .د) ٥( اح لل ولي، دار ال ار ال ، ال ال خ قاس   .١٥٦، ص١٩٩٤أح ال
ز محمد سامي، ال ا .د) ٦( ولي، دراسة مقارنة، جف ار ال ان، ، د٥ل قافة، ع ، ١٩٩٧ار ال

، ص .، د٣٥٩ص جع ساب ة، م ام ال الأج ف أح ، ت ت ال   .١٤١ع
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صه  ة  ائ ع ت إح ا أنه م ال ه،  ع م ال أك م غ ا ال ه
نه عى ش ة ت د جهة مع م وج   .)٧(لع

ع  ر ال ن الق ا ال و ة ه ام اوفي نها عي لأح ف ال ام ال ل م ه 
ه م ض ف ال ل ال ات  -ق ه أخلا عامل وما تق ة في ال أ ح ال امًا  ال

ارة ة ال ضائي -مه ف ال ق على  م حالات ال ال ق لا  ، )٨(إلا أن واقع ال
ضائي في  ف ال الات ق ي ال ه ال ع م ه ها فإنه في  اب ت ف وف ولأس

ف  ه إلى ال م ض ف ال فع ال ي ت ة وال ع ة وال اد ار ال ع وسائل الإج
اني  اوله في ال ال ا ما س ار، وه ه الإج ا ة وفي  ضائ ة ال اه و في  ل ي

راسة. ه ال   م ه
، ال ي  عا  أن  وال ف ح ال  م على ت ق عل أن م أن م 

 ، ا ال قى على ه ف ي غ ت ه إذا ت  ع عل ق حقه في ال ف أن  ا ال شأن ه
ف ح  ع ت ا، و احة وما ض ازل إما ص ل ال ق ع على ح ال ح  فال
ي ع ال في رفع دع  ازل ال ذجًا لل قًا ن ف ت ون ت ار و ال اخ

لانه   .)٩(ب
  طلب الثانيالم

  التحكيم لأحكام الطوعي التنفيذ دوافع
الة  ضا على ع ال ا  ا دائ ن م ام ال ق لا  عي لأح ف ال إن ال
ة،  ول ارة ال اف ال عامل ب أ ة أو الأمانة في ال الا ل ال ح ال أو ام

فع ال ة ت اب ح ج أس ان ت ع الأح ى أنه في  ف ال ع ه ل م ض

                                                 
ولي، دراسة مقا .د) ٧( ار ال ز محمد سامي، ال ال ، ص٥رنة، حف اب جع ال  .، د٣٥٩، ال

ام ال ف أح ، ت ت محمد علي ال ، صع جع ساب ة، م ها. ١٤١ الأج ع   وما 
ة،  .د) ٨( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ازعات ال ف محمد الفقي، ال في ال ، ١٩٩٧عا

  .٦٩٨ص
ة  .د )٩( ه قارن، دار ال ن ال ال ال ، دراسة مقارنة في قان اص، ح ال ع محمد الق

ة،  ة، القاه   .٢٩١م، ص٢٠٠٣الع
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ا ال افقة على ه ضا وال ال حي  ل ي ي  اب ، )١٠(ال ا الأس اول ه ون
اعا وعلى ال الآتي: وافع ت   وال

ق  - أولاً  ه وال ف ال وا ت ئه إلى ال ق ق اف م خلال ل أن الأ
الي فإ ال ، و قاضي العاد ام ال دة في ن ج ال ال ل وال ف ال م ق ن رف ت

اء العاد ق أمام الق اع ال أخ وض د إلى م م ال ه س م ض ، )١١(ال
اس  ف ال ي ال ي ل  ة وال ائ ف الق اءات ال ال في إج اع ال م الأم وض
ة  ة وو اسة دول ل س ائ وخاصة في  ا س ت ال م ال م ورائها ش

ي أ ه تع م ض ف ال له فإن ال ا  ة له ة، ون ة وفعال ام ل إل ام ال  ح
احة له ق ال ل وأسهل ال ا أف عي، وه ه ف ال   .)١٢( إلى ال

ا ف  -ثانً ء ال ف إلى ل ه ال ى في حالة رف ه ق  م ض ف ال أن ال
ف ال  اءات ال اذ إج اء لات ة الآخ إلى الق ل ار ع اء أس د إلى إف ا ي ، م

اف  ها أ ل عل ي ع ة ال ارات ال م اع ا يه اء، وه لات الق ها في س ال ب
. ام ال ات ن ي م م ة وال مة ال   ال

ار -ثالًا ف م وسائل الإج ات  )١٣(ال س ع ال ها  ي ت ة ال ع ال
ة ال ل عى ع ي ت ة ال ف ال ع ع ت ه وال ام م ض ف ال ة ض ال

                                                 
، ص .د) ١٠( جع ساب ة، م ازعات ال ف محمد الفقي، ال في ال   .٦٩٩عا
: د )١١( ل راجع في ذل ف جع  .ل م ال ة، ال ازعات ال ف محمد الفقي، ال في ال عا

، ص اب ، ٦٩٨ال عة الأولى، دم اعة، ال ار لل ، دار الأن اس، ال اش و ل ه ، و
ها. ٥٠١م، ص١٩٨٢ ع   وما 

ضع. .د) ١٢( ، ذات ال اب جع ال ف محمد الفقي، ال   عا
حي  )١٣( سائل، وه ي ه ال ل ه اءات على م ات أو ال لاح العق ل جان  م الفقه اص

ة ت  ن ص قان اك ن ائي أو أن ه ن ال ج القان وضة  أنها مف سائل و ه ال ل ه إلى أن م
د به ضها ما ي ة ف ح ت ع الفقه اق ه، إلا أن  د م ق ة ال ان قة وم م ال لاح إلى ع ا الاص

ة  ال ة، و ات ال س ار ال عها  ي ت سائل ال ه ال ع ع ه ار فهي أدق في ال وسائل الإج
لا ه. راجع دلاص ار إل ات ال ام ال الأ .ح العق ف أح ، ت ت ال ة، صع وما  ١٤٥ج

ل د ها. و اش، ال .ع ، صاس وه جع ساب ها، و  ٤٤٩، م ع ات، وما  ني ع قال ع أ/ م
ة ، ص ة الع ه ولي، دار ال ار ال ة في ال ال ام ال الأج ف أح   .٦١ت
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اد،  ال ال ى  ف أو ما  ة في ن رف ال ع سائل ال ه ال ل ه ، وت ال
ارة  ادات ال ار ات ار واسع في إ ان ع  ار ال لة م وسائل الإج س ه ال ع ه وت

ة ات ال س ع ال ا ال)١٤(و ج ه لا ي اع ، ف ار في ق ع م وسائل الإج
فة  ة ال ل غ ل ل ، و فة ال ال رج، وغ اس ارة في س فة ال غ

ة،  ن ل ة ال ال ة، وم ل ارة الف لةال س ه ال ال ه   ما يلي: )١٥(وم أش
ارز ض .١ ان  ف في م عة ع ال ارة ال ة ال س اج أو ال  ن اس ال

ات  س اك م امها، وه ي ت ال وفقا ل ارة ال فة ال ه غ ج  ي ت اء ال ال
ع ع  اء ال ه ي أس لاع عل ل  لأ ش الإ اد س إع م  تق

ة ام ال ف الأح  .)١٦(ت
ورة  .٢ ة ال ف في ال ع ع ال اج ال الات ي ن اس ال ع ال في 

ة ال س داء، و لأ أح لل ة ال القائ ى  ا  ه  ة، أو وضع اس
ها لاع عل ة الإ ول ارة ال ال ال عامل في م  .)١٧(م

ه الأم  .٣ ل م يه ة إلى إرسال رسائل في ال ل ات ال س ع ال أ  تل
ف ع ع ال قف ال لاعه على م  .)١٨(ة إ

ة .٤ اد ار ال ف م وسائل الإج ة ال ات ال س ع ال أ  ، ح تل
ع  ل في  ار وال  ع م وسائل الإج ا ال ارة إلى ه ف ال ادات غ وات
اء  لا لإج ها م ء إل ف م الل ع ع ال ه ال م ض مان ال اله  أش

ه فا  ن  ع م )١٩(أ ت  ف ال م ال ات ت س ع ال ا أن   ،

                                                 
ة، ص .د) ١٤( ام ال الأج ف أح ، ت ت ال اس، ١٤٥ع اش و ل ه ها، و ع  وما 

، ص جع ساب ، م ها. ٥٠١ال ع    وما 
، ص .د) ١٥( جع ساب ة، م ام ال الأج ف أح ، ت ت ال ها. ١٤٥ع ع   وما 
ار  .د) ١٦( سالة ال ي، ال ار الأج ازعات الاس ولي في م الي، ال ال الع علي علي ال ع

قا، ص ها سا . ٣٢٧إل   هام رق
الع عل .د) ١٧( ضع، صع ، ذات ال اب جع ال الي، ال   .٣٢٧ي علي ال
ة.) ١٨( ف ، نف ال اب جع ال   ال
قة ع الأم  )١٩( ة ال ة الأورو اد ة الاق ته الل ب ال أع ع ال ذجي ل اله العق ال وم

ه ل على ت ي م ال ف ح ت ع ع ت ف ال س وأن ام م ال ي ت ة وال لات ال
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ع ل  لع، وه ما دخ ادل ال ق ت رصة أو س ال ها  ف عل ي ت  الأماك ال
ا أنه   ، لان وج ر وم ة في ت ال ة الإ ات ال س ع ال ه  م  تق
ع  ف ال مان ال ات  قا ع ال ام  ا  ة أ اد ار ال وم ب وسائل الإج

ه أو ة أو تعل ع قاب قه ال ف م حق ة  ع ال ارا ج ا يل أض إلغائها م
ا ال  .)٢٠(به

ه  ة ه ة وفاعل و قام ه ما م م ا ال ح في ه اؤل ال  إلا أن ال
ال م  اه ح أن الفقه ق انق إلى ات ل  اؤل نق ا ال ة على ه سائل؟ للإجا ال

ه العق ه إلى أن ه سائل ح ذه جان م ه ال ة ه ة وفاعل و ات غ م
ا  ام ه ز لأ جهة اس ها ولا  ولة وح اص ال ضها ه م اخ وعة لأن ف م
ه إلى ح   لا  ه م م عل قف ال أن ن م ان  ا ال ال ح ي ه
أنها  سائل  ه ال ان م الفقه ه ا ال ف ه ا  ة،  اخل ان ال ه في الق ة ال ج

ة.  غ أخلا
ات و الات ه العق أن ه اني  ان–اه ال ا ال ها ه ا  و  -ك غ ذات ج

ا ال ي في الأوسا  ف فإن ه ف ال اس ب ف ال ام ال د  ح أنه 
ي  عة ال قا ا أن ال ات  ه العق اجة إلى ه ف ودون ال ام حالة ال د  ارة  ال

ن أك ج ع ت ف ال ض لها ال ع ة ول ي عة خ نها مقا و في حالة 
ه  ال ه ع اس ة  ة واح ات ل تق ول م س اك ال م ال الإضافة إلى أن ه ة،  معل
رصة الق  ال ذل ب امها الأساسي وم غ م ورودها في ن ة على ال ات الق العق

ة ن ال فة ل   .)٢١(في ب وغ
                                                                                                                       
ان  ي إذا  ف ال ال اع ع ت ف للام ي ال لأ  ا أنها تع ها،  ص عل ال ال
ة  ف ح ت صادر ت رعا ع ع ت ا ال ق س له وأن ام ه ه ال ر ل ف ال ص ال

اد. ا الات   ه
ل ) ٢٠( سائل ون ه ال ل ه ق في تف قام أن نغ ا ال ي ولا ن في ه ة ال القار إلى ال الفقه

اول ذل ل راجع في ذل د ت ف جع  . م ال ة، م ام ال الأج ف أح ، ت ت ال ع
، ص ها. ١٤٥ساب ع   وما 

،  .د) ٢١( ن الأردني، رسالة ماج ه في القان ف ة وت ام ة ح ال الإل ، ق ا خ م ح
ة، ص امعة الأردن   .١٩٣ال
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اح ال م م  -وم وجهة ال سائلح ه ال ة ه ة وفعال ه  -و أن ه ا ن  فإن
ها فلاب م إدراجها ض اتفاق ال الأساسي  ة م ج ة ال ق الغا ي ت سائل ول ال
ف ح  اعه ع ت ه في حالة ام سائل عل ه ال ف ت ه لا ال اضي   ي

الة فإن وسائل ا ه ال اعة وفي ه ر في ال ي ال ال س ار ت لإج
الات  ه ال ها، أما في غ ه مة عل اف ال ج اتفاق أ ة  ة والفعال و ال
ات  س ع ال ا ن الي فإن ال ، و و وعة أو ذات ج سائل م ه ال فلا ن أن ه
ح  ل ص ح  يها ي ة ل ذج ة ال ال اغة ش ض اتفا ة إلى ص ال

سائل ه ال ل ه ض م ع لها وه  ف ا على ال فق ي ي اف ل ها للأ ع ان ن ومع ب
. مة له الي مل ال ن  ه وت ة م أم   على ب

 ، ف ع ع ال ف ال ها ال على ال سائل أث ه ال ا م خلال ه ح ل و
د إلى  ا ي عامل معه، م ار ال ي ع ال ارة أمام ال ه ال ع فهي ت 

عا م ال قائه  ع ا إلى إفلاسه أو  د أ ل، الأم ال ي ق مل معه في ال
ولي لل  ت ال د إلى أن ال ا ال د الإشارة في ه ، ون عامل معه أح ذ لا ي م

ار عام  ة ( ١٩٦١ال عق في  ول ارة ال فة ال ة غ اح ICCت رعا ) ق اق
ام ال ال ل أح اء م ل ا إن ، فه ه رت ض ل م ص ف م ق ي ل ت

ة. ع ار ال سائل الإج ا ل ع ت اؤه فإنه    ال إذا ما ت إن
اف  فع أ ة ق ت اب  د دوافع وأس م ه وج ا تق ه م ل إل إلا أن ما ن
ل والأسهل، ح أنه  اره ال الأم اع ام ال  عي لأح ف ال ال إلى ال

ف، ح في  ا ال ة تل به ارا ج اك أض ، فإن ه ع افع ال ف ب حالة رف ال
ار  ه إلى اخ ع الي، الأم ال ي ضعه ال ر ب ارة بل وتل ال ه ال ع ت س

ل. ار أف عي  ف ال لة ال   وس
  المبحث الأول

  الأجنبية التحكيم لأحكام المباشر النفاذ
فاذ ال ة ال م ف ا تق ع ناف ة على أن ح ال  ام ال الأج اش لأح

اء  ل الق ف م ق ال ا  ائه أم اجة إلى إع اش ودون ال ل م ف  داخل دولة ال
ر  ي ص أنه ح و ي و ى أنه  معاملة ال الأج ع ولة،  ي في تل ال ال

. وق جاء ف ولة ال ة ل اك ال ة م ال ة واش ل ة اتفا ه الآل ت به
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م في عام  ي أب ول الأخ وال ي ال ا ول وم ار ب ال ازعات الاس ، ١٩٦٥م
وف بـ( ع ارة وال ازعات الاس ة ال اء م ت ي ت إن  )٢٢()ICSIDوال

ا ة مقارنة  ام ال الأج ف أح ة في ت ة ف ا ال آل م ه ق ه  ح  جاءت 
ه  ، وق ن على ه ار ام ال ال ف أح ال ت ة الأخ في م ول ات ال الاتفا

ادة ( ة ال ي ة ال ل دولة ٥٤/١الآل ف  ها "تع ي جاء ف ة واش ال ) م اتفا
امات  ف الال ة وت ت ه الاتفا ام ه اء على أح ر ب ال ال ص ة  عاق م

ف  ي  ة ال ال ة، وعلى ال ل ة م ا صادرا م م ا نهائ ان ح ا ل  ضها ال 
ها  اك ف ال ع  م ان ت رالي ض ام الف ع ال ي ت ة ال عاق ول ال ال
اك  ا ال  نهائي صادر ع م عاملة ه اك  ه ال م ه ة، وأن تل رال الف

ة" رال ول الف   .)٢٣(إح ال
ة وم خلال ال ي ة وم ي ة ج آل ة واش ق جاءت  أن اتفا ا  ا جل ح ل

ه  ها، و ج اف ف ول الأ ادرة في أ م ال ة ال ام ال الأج ف أح ل
رته  ي أص ائي و أنه ح ق ي و ا ال في أنه اع ال ال الأج ت ه

ي و  اء ال ى آخ فإن الق ع ة، و ة و ع م ة لا  ه الاتفا ج ه
ة. اخل ه ال قاب ا ال ل اع ه   إخ

ادة  ه ال ة فق ن عل ه الاتفا ام ه ف وفقا لأح ائي لل ل الإج ة لل ال أما 
ال ٥٤/٢( اف  ل على الاع غ في ال ف ال ي ها "على ال ي جاء ف ) وال

ة أن  عاق ولة ال ه على أراضي ال ف ت وت ة م ال رة  الأصل مع م ص ق
ا  رة به ولة ال دها ال ة أخ ت ة أو إلى سل ة ال العام إلى ال

ة ( ا أن الفق ض..."  ف ٣الغ اص ب ائ وال ن ال رت أن القان ها ق ادة نف ) م ال
ي، ح ف ال الأج ة ه ال  ت عاق ولة ال ام في ال ة  الأح أن الاتفا

ه ن  ا ما جاء  ي، وه اء ال ا ع الق ع ا ال  ة له اجعة داخل ض م
ادة ( ل إعادة ال في ١٥/١ال ف أن  ي أجازت لأ م ال ة وال ) م الاتفا

                                                 
راه  .د) ٢٢( ي، رسالة د ار الأج ازعات الاس ولي في م الي، ال ال ع الع علي علي ال

قا، ص ها سا ار إل   .٣٢٦م
جع  .د) ٢٣( ي، ال ار الأج ازعات الاس ولي في م الي، ال ال ع الع علي علي ال

، ص اب   .٣٢٦ال
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ي  ة ال ة ال مة ل ال ث في ال ل ت معل اف حقائ ت ال لاك
، و  ا ال رت ه ة أص ا إلى ال ي ون اء ال م إلى الق اجعة لا تق ه ال ل ه

ادة ( ا أن ال  ، ة أخ ة ت رت ال أو م ي أص ها ال ة نف ) ٥٢/١ال
ا ال وه  لان في ه ال ع  ي في حالة ال ة لل ال اخل اجعة ال ق ت ال

) و  ة (إلغاء ال ه الاتفا ل عل ل وفقا ما ت ة ت ي ة ج ة ت ذل ع  ه
ة ه الاتفا ام ه   .)٢٤(لأح

ة واش  دت اتفا ه ١٩٦٥وق أف ف ال وت اف  ها للاع ادس م م الق ال
ع آخ  اف أو لأ  اع وغ قابل للاس في ال ما ل ع ح ال مل ح 

الات ا إلا في ال ة اس اردة في الاتفا ادة (ال ة، ٥٣/١دا إلى ن ال ) م الاتفا
ة  ولي ل اء ال ال ة إن اتفا ا  ارً ها اخ م نف ولة ق أل ا أن ال ال ف
ه، ولا  ادرة م ام ال ال أح مة  ه، فإنها تع مل ء إل الل ارة و ازعات الاس ال

اراته،  ة ق ام أن إل اء  ة ال أ اس ول ت اتفا اك ال ا تق دور م
ارات ه الق اف به ة في الاع اع اء على ال   .)٢٥(الأع

ي ـ ال الأج ة ل اش فاذ ال ة ال ، أن م ا ن ثه  -وم جان وال اس
ة واش له م دع  -اتفا ا  ا ل ة ن ه الاتفا ة ه اه ت وجاذب ع م م

ار  ام ال ال ف ك ل ه م ت ة وما  ول ارة ال اء خاصا لل اره ق اع
ي وعلى رأسها حالات  اء ال ات الق ا ع تعق ع ي  سهل وم لل ال

ي. ي الأج ف ال ال قلة ت د إلى ع ي ت ف ال   رف ال
ه جان م الفقه د ي ا ال ا )٢٦(وفي ه فاذ ال ام ال أن ن ل  ش ال إلى الق

ه  ع ا  ول م ي ع ال ي الأج فل نفاذ ال ال ة واش  ه اتفا جاءت 
ن  لفة دون أن ت ة ال ن ة القان ل إلى الأن خ ة ال ه م ا  ا ح عا دول ا
اءات هي  ع له م إج ل ما  ا، و اه ه  اق ى م ه أو ح اجع ة ح م ه الأن له

ع اءات ال .الإج ف ادرة في دولة ال ة ال هائ ة ال ائ ام الق ف الأح   ة ل
                                                 

ف أ .د) ٢٤( ، ت ت محمد علي ال ة، صع ام ال الأج   .١٥٧ح
ة،   .د) ٢٥( ارات الأج الاس علقة  ازعات ال ة ال ولي في ت ات، دور ال ال ا ش إب

ل  ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر    .١١، ص١٩٨٥، عام ٤١م
ة، ص .د) ٢٦( ام ال الأج ف أح ، ت ت محمد علي ال   .١٦٠ع
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  المبحث الثاني
  الأجنبية الأحكام بتنفيذ المتعلقة المنازعات في الإرادة قانون دور

اع  قا للق اصها أولا  اخ ها أن ت  ع عل ة، ي اع أمام ال إذا ما رفع ال
نها. وفي ال ها قان ي ي عاي ال ة وال ة ع ني، إذ رأت ال س ل ام الأن

ف  ع ال اصها. وذل ل م اخ ع ها أن ت  ع عل اع، ي ل في ال ة للف لائ ال
ا. ا ش ة له و ملائ ة ت اع أمام م                م رفع ال

ه ازع م تلقاء نف ة ال م القاضي ب قاع ن )٢٧(وق يل ار ه القان  ، وق 
م  ي لا يل ازع ال ة ال غ ال ع ح قاع اع،  ع ال ض واج ال على م
ل  قف على م اع ي هائي لل ل ال م. ولا ر أن ال قها إلا إذا ت بها ال ب
لاق أمام  ا ال ن ان في ف ان م ان ل زوجان أس ال  ة ب ة. ففي ق ال

نه ة خلافا لقان ن ة ف ةم ن ازع الف ة ال ا ب قاع ي، ول ي ، )٢٨(ا ال
ح  اص وال س ن ال افة علاقات القان ي ال   ن ن الف ة القان ق ال و

. ل ال ال  ا    له
ج ت   ، ف ًا لإرادة ال ى دورًا  ا ال أنه أع ا م ه ح ل و

ل ا ي دون أن  ن ن الف .القان فان ذل   ل
م القاضي ب  ازع، فهل يل ة ال أث الإرادة في ت قاع عل  اؤل ي ار ت و
قها؟ وما ه دور الإرادة  م ب ع أن ي ال ه أم ي ازع م تلقاء نف ة ال قاع

اعا. ا ت ه د عل ا يلي لل ض  ي؟ ونع ن الأج ن القان ات م   في إث
 المطلب الأول

  الأحكام الأجنبية تنفيذ على الإرادة قانون تطبيق مجال
ه إلا إذا  اد م تلقاء نف ة الإس ز للقاضي ت قاع ل لا  ن الإن قا للقان
ه  ي ال ت إل ن الأج ن القان ل على أن م ل ا ال م بها، وأقام ت ال

                                                 
اص  .د) ٢٧( ازع الاخ ان وت ازع الق اني في ت ء ال اص، ال ولي ال ن ال ي ع الله، القان ع ال

اب  ة العامة لل ة ال اسعة، اله عة ال ، ال ول ائي ال ها. ٥٩١م، ص١٩٨٦الق ع   وما 
أن العلاقات غ .د) ٢٨( ان  ازع الق ة في حل ت د ي، دور الإرادة الف ة، محمد ح به  العق

، ص ة ن ون س ة، ب ة الع ه اص، دار ال ولي ال ن ال ال القان ة في م ل ة تأص ل ل   .٩٤دراسة ت
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، وم ث ل ن الإن ن القان لف وم ازع  ة ال تلع الإرادة دورًا أساسًا في  قاع
. ل اء الإن ازع أمام الق اع ال   ت ق

ة  ما ب قاع ي مل ن ، ل  القاضي الف ى عه ق ا، ف ن أما في ف
ة له، ففي ح  ال ازا  ان الأم ج ه، بل  نه م تلقاء نف ها قان ي ي ازع ال ال

ة رت م ام  ال سالف الإشارة ق ال عل  ة لا ت ن ازع الف اع ال ق أن "ق ال
ي". ن الأج اص القان ما ت إلى اخ صا ع   العام خ

ام اك أح ة، فه ي  -أما في الآونة لأخ ل ح ق  -)٢٩(Rebouh et schulم
ادة  ا على ال ازع تأس ة ال ام القاضي ب قاع اءات  ١٢/٣إل م تق الإج

ة  ن اع ال قا لق اع  ل في ال ف أنه  على القاضي أن  ي  ي تق ، وال ي ال
ر في  ه، وفي ح ص ة ال عل اج ن ال ر أنه لا  )٣٠(م١٩٩٠د  ٤القان ق

اع  ها ق ي ت إل ان ال ان أخ خلافا للق اف الإدعاء ب ق ز للأ
ائل غ ال ة، في ال ن اد الف ة.الإس ة دول ة اتفا   اضعة لأ

ادة  ة  ١٢/٤أما ال ق سل اف ب ح للأ ، ف ي ة ال ن اءات ال م تق الإج
ي  ع ها. وه ما  ة ت ن ح ل ي  ق ال ق ة لل ال ح  ج اتفاق ص القاضي 

ع  ازع، ل ة ال دته قاع ني ال ح جع إلى ال القان ع على القاضي أن ي فة أنه ي
مه ام العام م ع ال عل  ان ي ل  )٣١(ما إذا  ق لا  اك حق ات ه ائل ال ففي م

ها  ح ف ف  . قة ال ل ق  اب، وحق ة ال ا علقة  ال ها  ة ت اف ح الأ
ة الإرادة. ال ل   ال

ل، ل الق لاف  م ن آخ  ار قان اخ اف  ازع للأ ة ال اء س قاع أنه س
ل القا ار،  على القاضي في  ل الاخ ح ب ة أو ل ت ه القاع ده ه ن ال ت ن

                                                 
ي:) ٢٩(   ان ح

– Civ. Lere 11 ET 18 Oct. 1988, Rev. Cri. 1989, P. 368 ET. Chr. 
– Y. Lequette P. 277, Clunet 1989, P. 349, Note Alexandre, GA No. 70–71.  

)٣٠ (:   ان ح
 Civ. Lere 3 Dec. 1990, Rev. Cr. 1991, P. 563, Note Niboyet.     

ى:) ٣١( ع ا ال   ان في ه
Lequette (Y.) "L, abandon de la Jurisprudence Bishbal, Rev. Cri. 1989, P. 311. 
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ل أن  ا الق ه. و نه م تلقاء نف ها قان ي ي ازع ال ة ال ال ت قاع الأح
ة. اش قة غ م اج ال  ن ال ارا للقان ع اخ اء  ار جهة الق   اخ

  المطلب الثاني
  تنفيذ الأحكام الأجنبية لقانون الإرادة على منازعاتالتطبيق القضائي 

ا في  اف دورا حاس ه ال لإرادة الأ ي ون ن ني الف ام القان ي ال ع
ار  ا الإق ات ع ق الإث افة  ن  ا القان ات ه ي، و إث ن الأج ن القان ات م إث

ني ات ح قان إث عل    .)٣٢(وال ذل أن الأم ي
ة ومع ي عات ال ه ال ام  )٣٣(ذل ت ض ال اص إلى ف ولي ال ن ال في القان

ن  ة عامة، ولا يلقي القان قاع ي  ن الأج ن القان ال ع م على القاضي 
ن  ن القان ه ع م ال م تلقاء نف اما على عات القاضي  ال ال

مة ال علقة  ائل غ ال ي إلا في ال ادة  الأج ي ال ة، ح تق ال أنه  ١٦ال ه  م
اف، وذا  ات على عات الأ ء الإث ز أن يلقي ع ة،  ال مة ال ائل ال في م

وا ع ذل   ن ع ة ت ت القان اف م ح الأ ن القاضي. وه ما  قان
ن. ن ذل القان ات م ه ع إث ج تقاع ي    الأج

ن الف  ل القان ه ع وفي  ال م تلقاء نف ما  ن القاضي مل ما لا  ي، ع ن
ي ن الأج ن القان نهاـ  -م ال ع م م  ي يل اصة ال اع ال ع الق ا  ع

عي ه  ان ال ن. فإذا  ا القان ن ه ات م ًا في إث اف تلع دورًا  فإن إرادة الأ
اه  ف دع ه ت ات وأخف  الإث م  ل ال يل ا، ونف ا ن القاضي اح أو  قان

ن  ات م عي ع إث د ع ال ع ل ، إذ لا  رف ال ل الأخ ال
الة. وفي  ق الع ه ل لا م ن القاضي ب ي، إذ م الأن ت قان ن الأج القان

قان  ن  Ferkaneح ف ق م م م ال ي  ع ن ن الف  القاضي القان
ن القان ا القان مات ع ه عل اف ال م ت ، دون أن ي ع س ع ائ   .)٣٤(ن ال

                                                 
ة .ان في ذل د) ٣٢( ة الع ه ، دار ال ان ازع الق ، ت ح   ٦٠٩م، ص١٩٧٠، جاب جاد ع ال
ادة ) ٣٣( ال ذل ال ة  ١٦م ادر س ن ال ال ات ١٩٨٧م القان إث م القاضي  ي تل م، ال

ه. ي م تلقاء نف ن الأج ن القان   م
، ص .د) ٣٤( جع ساب ، م   .٩٨م شف
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ع العق  عي خ ف ال ي ة أنه  على ال را ال ن ق وفي ح ماس
ة  ن ولا اته قان عي ع إث ن، وزاء ع ال ا القان ن ه ي أن ي م ن أج لقان

ي  ن ن الف ع ت القان رك،  ن. ن ح القان ة ق صادف ص ا فة اح
ة  اش ي  م ن الأج ن القان ات م اب إث أنه في  ا ال  وم ث فق أق ه
ن  ن القان ات م اد في إث أن ع أح الأف ل  ا الق ن القاضي. وم ث  قان

ن القاضي  ف الإدعاء، ول ب قان ه ب ا عل ع معا ي ل  فة الأج
رة  م ق ع لع الة. ذل أن رف ال ل والع ني ال ب لل القان ة، وه الأق ا اح

الة. ارا للع ع إن ي  ن الأج ن القان ات م عي على إث   ال
ع ال ون أن ع ره  ي ال تق ن الأج ات القان إث ام القاضي  م ال

ات  ًا في إث اف دورًا  ي لإرادة الأ ع  ، ن ال ي والقان ن ن الف القان ة  ن القان
ال  ح ال ف ي وه ما  ن الأج عي أن ت القان ن، وذا رأ ال ا القان ن ه م

افة ال اف في  ة.أمام إرادة الأ ة وغ العق   ازعات العق
ي  ن الأج ن القان ض على القاضي ال ع م ف ان م الأن أن  ا  ول
الة،  ق الع ل وت ل د إلى ت ال ق اع، وه ما  اف ال عاون مع أ ال اته،  وث

د. ا ال ة في ه ل ف ة وال اس ات ال ل ال ع  ن للقاضي أن    و
ن ال ت ش اع وفقا ال قان اد لق ة الإس ومه: -ال م ل   ع

ا ق   ن ه في ف ف ب ت ل ي ال ن ال الأج ي أن  ن اء الف  الق
ة. ن اد الف اع الإس ه ق ا ت  ن ال وفقا ل اع القان   على ال

ا اه فاش لإم ا الات ائ به ف ال وق تأث جان م الفقه ال ال ن ت
ة  ن ال ت قاع ق القان رته ق  ي أص ة ال ن ال ي في م أن ت الأج

اصه. اخ ة  اد ال   الإس
ي  م م القاضي الأج ل ، لأنه م الغ حقا أن ن أ ا ال ف مع ه ون لا ن

ا ا الات ار ه ان أن عه. وذا  ادرة م م اع لأوام غ تل ال ا الان ه ق 
ف  اد ت ولة ال ة في ال اد ال ة الإس ن ال وفقا لقاع ا ت القان أن اش
ن،  ا القان ام ه ايل على أح ف إلى ال ها  س ال في وجه م يه ال ف
ة  ة ل ال ال ا الأع فله دائ ايل ه أم  ا ال ع ه ة أن م فق فاته ملاح

ه الغ ن  ب م ل ل القاضي ال ولي، وه ما  اص ال ن أو ن الاخ القان
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ام العام  اس ال ي في م  ف ال الأج اع ع ت ه والام اق ف م ال الأم 
ل. ا م ق   على ن ما رأي

ام  ف الأح د إلى ال م حالات ت الف ي اه ال وم جهة أخ فإن الات
ة في م أ إلا  الأج ا ال أتى وفقا له ة ل ي ام الأج ف الأح ر، إذ أن ت دون م

ر  ي ص ولة ال ل بها في ال ع اد ال ة الإس ة مع قاع اد ال ة الإس ق قاع ا ل ت
ها. اك   ال ع م

ادة  ا ال في ال ع ال لا  إلى ه ان الأم فإن ال ا  ومه
ان ال٢٩٨ افعات، فل  ه./م دد في ال عل ا ت ه ل   ع ي الأخ 

ة  ان قاع قة ب حالة ما إذا  ف ي إلى ال ه جان م الفقه ال ال وق ات
ي  ر ال الأج اع ال ص ن ال على ال ة ت ب القان اد ال الإس

ن ال ه القان ن  ض ال  أنه، و الف ه في م  ف اد ت اج ال على ال
ي. ن أج ة ه قان ه القاع ع وفقا له   ال

ن ال   اص القان ا رغ اخ نا أج ة قان ة الأج ق ال فإذا 
ي في م  ف ال الأج ع القاضي ع ت ة ام اد ال اع الإس اع وفقا لق ال

". أما إذ ن ال عي للقان اص ال ة "للاخ ا ة ح اد ال اع الإس ان ق ا 
ة  ن ال أك م  ال فى القاضي ال  اع اك ي على ال ن أج ت ب قان
ر  ي ص ولة ال ة في ال ائ اد ال اع الإس ن ال وفقا لق ق القان ة ق  الأج

ها. اك   ال ع م
ن ا اح الف أ جان م ال اه ب ا الات الفة وق تأث ه قة ال ف ال وا  ي أخ ل

وره، فق م الإشارة إلى أن القاضي  أ ب ا ال ف مع ه ا. ون لا ن ن في ف
اد في  ة الإس ه قاع ن ال ت  م ب القان ل عه و ع لأوام م ي  الأج

د أن القان  ي في م ل ف ال الأج ع ع ت ع ذل أن ن ح  ه. ولا  ن دول
ى ل  ة، ح اد ال اع الإس ه ق ن ال ت  لف ع القان اع  ال على ال
ن  م ت القان ل ع ق اس ان ال . فإذا  ن ال ن ه القان ا القان كان ه
ال ذل  ال، فإن م ع الأح ا في  ا أج ة ع ازعات ال ال على ال

عة أمام الق ف عاو ال . ه ال   اء ال
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ن  قها للقان اغا أن ن ت ع م ة فل  اك الأج اع أمام ال أما وق رفع ال
ا  ن. فق رأي ا القان ما ب ه ع ع ها ال ي  ف ال ال ع الأح ال في ج
ها في م  ف اح ب ة وال ام الأج ام الأح ي اح ة تق ول عاملات ال أن حاجة ال

ادة  ع في ال دها ال ي ع و ال ها ال ت ف اف ا ت افعات، ول م ٢٩٨ال / م
عي  اص ال ام الاخ ورة اح الف م ض أ ال مه ال ل و ما اس ه ال ب ه

. ن ال   للقان
اع  اغة ق ا أنه "لا ي إلا مع ص الف أ أ ال ع على ال وق أخ ال

ان دة ال اغة مف اد ص ضعي".الإس ن ال ال في القان ه ال ا ما ل عل    وه
ة ما ردده جان  حي  الف ت أ ال ي قال بها ال قة ال ف وم جهة أخ فإن ال
ة لا  اد ال ة الإس ن قاع اك م  اء ه ام الق ع أح ن و م الفقهاء الف

ي، و  ن ال ام العام إلا ع إشارتها ب القان ال عل  ه ت ه الأم ال رت عل
ن  م ب القان داها أن القاضي لا يل ل ن م ة م اب ن ي ال ن الفقه الف

ه. ي م تلقاء نف   الأج
ن ال  ة وت القان اد ال ة الإس ال قاع إع م  وواقع الأم أن القاضي يل

ان ه قة ب ما إذا  ال دون تف ع الأح اصه في ج اخ ن ت  ن ه القان ا القان
ي. ن الأج ي أو القان   ال

ن ال ت  جعها أن القان ارات م ال لاع ا ال ل اد ت في  ة الإس فقاع
. ل ال ان ل العلاقة م   ه ه أصلح الق

ى  . وح ل ني ال ق الأساس القان اب تف ي أقامها الفقه ال قة ال ف ل أن ال و ب و
ي أن ل قل ع ا لا  ال، فإن ه ع الأح ام العام في ج ال عل  اد ت ة الإس أن قاع ا 

ه  ه ه ن غ ذل ال ت  ه في م لقان ف ب ت ل ي ال في ت ال الأج
ولي  ن ال ة في القان ه الف م له فه ى ال ع ام العام وفقا لل ال م  ة ما  القاع

اص.   ال
ان تعل  ورة فإذا  ال م  ل ام العام لا  ال ة  اخل ة ال ض ة ال القاع

ال  ام العام في م اس ال الف لها  ي ال ي ح م ن الأج عاد القان اس
ن  لف ع القان ن  ي لقان ع في ت ال الأج ل لا  ال ، فإنه و ان ازع الق ت

ة اد ال ة الإس ه قاع ن ال وح -ال ت  ن ه القان ا القان ان ه  -ى ل 
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ام  ال اد  ة الإس ع تعل قاع ا ال في م ب ف ه ع ت ورة م ال ع  ما 
  العام.

ة  ال ام العام  ة ال ال ف ن إع ه م  ا ال ما م الإشارة إل و ه
ال ا ال أض م ال ة ي في م ام الأج ف الأح ة ل ه الف ال ه قل لإع ل

ة. ول ارات ال ة للاع ا ، اس ان ازع الق ة ل   ال
ن  ن آخ غ القان ة لقان الفه ق  أن في ت ال أ ال ن و أن ال و
ام  ورة مع ال ال عارض  ة ما ي اد ال ة الإس اصه قاع اخ ال ال ت 

ا فق  . وله ه العام في م ع ل  ه، أن الق أ ه ل ضه تأك ا الفقه في مع ر ه ق
اع في عق  ي  على ن ر ح أج الها أن  لة وم ائج غ مق د إلى ن "ي

ا" نا أج عقار في م قان عل  ا  .)٣٥(م ي خلافا ل ن أج اقع أن ت قان وال
د إ اب ي ال ال ة في ال اد ال اع الإس ه ق ي  عارض فعلا مع تق ائج ت لى ن

ا ل  ورة  ال ل  ن  ال  أن ال ل  . ومع ذل ف لا ن ام العام في م ال
ائ في  ل  ق ال م عل  اع ي ا في ن نا أج ق قان ة ق  ة الأج كان ال

أن. ا ال ة في ه اد ال ة الإس ه قاع ي  ا تق   م خلافا ل
ان الأم فل ا  ن ومه ن آخ غ القان ة لقان ا أن ت ال ان ص  

ال  ع الأح د في  ة ق ي اد ال اع الإس اصه ق اخ ال ال أشارت 
الة   ه ال ي في ه ف ال الأج ع ت ام العام، فإن م افى مع ال ائج ت إلى ن

د ت ام العام في م ول على م يعلى تعارضه مع ال ن أج   .)٣٦(قه لقان
ى ول  ة في م ح ام الأج ف الأح ز ت نا أنه  ي ت على ذل في تق و
ة،  اد ال اع الإس ه وفقا لق ن ال  اع  القان ا على ن نا أج ق قان

ي  ة ال اثلة لل ي م ن الأج قا للقان ها ال ت هى إل ي ان ة ال د مادام ال ي
ع  ن ال في ال ال القان ها إع   .)٣٧(إل

                                                 
ة، ص .د) ٣٥( ان عة ال ي ع الله، ال ادسة ص ٧٣٠ع ال عة ال   .٩٢٤وال
ا فق س) ٣٦( ن  وله ي إذا ان على غ ن القان ف ال الأج ان رف ت نا إلى إم أن أش

ة رق  م فق ، راجع ما تق ام العام في م ة مع ال ه ال ها. ٣٨٦على أساس تعارض ه ع   وما 
ا أن )٣٧( ا رأي ي  ف ال الأج اح ب ل رغ أنه  لل ا ال ه ه ي نف ن اء الف  وق أك الق

اء  ة. فق أجاز الق ن اد الف اع الإس ن ال وفقا لق ع القان ن ال ق  على ال
ة مادام أن  ن اد الف اع الإس نا غ م وفقا لق ق قان ي  ة ال ام الأج ف الأح ي ت ن الف
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ها ع تل  صل إل ي ت ة ال لف ال ا ول اخ ي أ ف ال الأج ز ت بل و
عارض في ذاتها مع  ة لا ت ه ال ، مادام ه ن ال ت على ت القان ي ت ال

ال ة في م ه الف فف له جه ال ام العام في م على ال ة. ال ام الأج ف الأح   ت
ن ال  ن ال في القان عاد ش ت القان ة أن اس ها لاح في ال و
رت  ي أص ولة ال ان ال ا أنه ل  ادل. فق رأي اق ال ا ال في ن ع إدخال ه لا 
ادرة  ام ال عي للأح ض ج الف ال ه في م ت ف اد ت ها ال ال اك م

ف ع ق ل ت ز للقاضي ال ق ها. فإنه  ف ل الأم ب ول الأخ ق اء ال
ا. ض ا م ل ف ال ه  ف الة أن  ه ال ي في ه   ال الأج

ض على ن ما  ا الف ي في ه ة في ف ال الأج ة ال د سل وت
د ذل  ة. وم ام ال ي في ف الأح اء الأج ة الق ه سل د  ان ت أنه ل 

ن ق   ه أن  ه في دول ف اد ت ي  في ال ال ال اء الأج الق
ل أن  ال ع على القاضي ال  اك، فإنه ي اد ه اع الإس ن ال وفقا لق القان

. ي في م ف ال الأج ه ت ل م ل إذا ما  ا ال   ل ه
  

  النتائج والتوصيات
ها ع الان ا إلو صل ةء م ال ت ال ات ال ص ائج وال ع ال   :ى 

 
ً
  النتائج: -أولا
غل ال م  .١ ا في ال ما مل رك ق حقق تق ة ن غ م أن اتفا علي ال

ها إلا أنها مع ذل  ف ة وت ام ال الأج أح اف  ق الاع ي تع ات ال ال الإش
ة اءات ال اجة إلي الإج اها  ل تلغ ال ة إ ام، تار ه الأح ف ه علقة ب ال

لفة. ة ال ة ال ن ة القان دة ل الأن ج فا ال  لل
اف  .٢ ة الاع ان آل ى ون  ام، ح ه الأح ة في معاملة ه اي واض اك أوجه ت ه

اك وح  ج ه ا أنه لا ي ال رك  ة ن اتفا ة  ة دول ة آل اس وضة ب ف مف وال
                                                                                                                       

ها إ  د إل ان  أن ي ي  ة ال اب لل ه ال م هى إل ل ال ان ن ال ت ال ال القان ع
ى  ع ا ال اصه. راجع في ه اخ اع  ه الق اب ص Fragistasه جع ال ه  Belletو ٢٤ال في تق

اص  ولي ال ن ال ة للقان ن ة الف ال الل إع ر  ه وال اب الإشارة إل ، ٢٧٤، ص١٩٦٤-١٩٦٢ال
٢٧٥.  



  تنفيذ الأحكام الأجنبية بدون تدخل القضاء الوطني

  الباحث/ علاء صلاح الدين عبد الستار محمد

 

٧٧٧ 

اع رك ل ت لق ة ن لفة، وم ال أن اتفا ول ال ف في ال اف وال  الاع
ة  ام ال الأج أح اف  ارات الاع ح ق ح ل ام م ق ن امها علي ت جل اه
ام ال ب  ف أح ة علي ت ت اسة العامة للاتفا ت ال ها، بل ر ف وت

ها. اء ف ول الأع  ال
ادة ل ت .٣ اغة ال ، إذ ت ص ف ة لل ة م ض ة معاي م ئ الاتفا

ة  د ن الفق ا أن م ة  اف  ال الأج ا رف الاع ة أ ام ال
فادة م أ ح  ة الاس عاق اف ال ا للأ عة أجازت أ ا ادة ال الأولي م ال

دة أو ث ع ات م ا م اتفا ن م ف  ل لل ام م أح عل  اف ت ة الأ ائ
ها  اج ف عي إلي الاح ي  ولة ال اخلي في ال ن ال ها، أو م القان ف ال وت

. ام ال  أح
اف ورف  .٤ ها رف الاع ز ف ي  وف ال د ال رك ل ت ة ن أن اتفا

ا ة، و وف مع ف في  ف ال دا ل ارا م ع إ ، إلا أنها لا ت ف قابل ال ل
جع  ، و ف ال ار  اذ الق ها ات ز ف ي  وف ال ا لل قا واض د ن فإنها لا ت
ا أد إلي أن  ة،  عة م الاتفا ا ادة ال ة الأولي م ال ام الفق ذل إلي اس
ا، دون الإحالة إلي  ن ة، في ف ات ع ها، ل ف ة ي ت ام ال الأج أح

اد رك اس ة ن ، اتفا ف لا في ال ع أك تف ه  ي نف ن ن الف ا إلي أن القان
ة. ة م الاتفا ام ادة ال ام ال  م اس

عف  .٥ ا ال رك علي واح م م ة ن ال اتفا ة اش ائ اب الق أوض ال
ة،  ام ال الأج لان أح ار دولي ل ها م م ل في خل ها، وال ة ف ام ال

ئ الا ي ل ت ق ي ق  ل ال ل أو غ ال لان ال ة لل ن ة أ معاي قان تفا
ة  ل ام  ت الاه ة ق ر قة أن الاتفا لاقا م ح ، ان ور ال ان ص ه في م
دة علي  امات م ، دون أن تع ال ف اك ال ة علي م امات مع ض ال علي ف

ا ل ت مق ي ات ولة ال ال ة  اك القائ ة، ال اق الاتفا ج ع ن ي ت ، وال ل
ي  اب ال أن الأس ة  ن اع قان اء م ق ع وت ما ت ل دولة ت ل ن أن  ول

ة. ودها الإقل ر داخل ح ي ت ام ال ال ال أح ها م إ  ت
ة ( .٦ ام ادة ال ب ب ن ال ع م ال وال اك ن ة الأولي ١ه ) (هـ) ون الفق

اد ام ال م ال ف لأح اف وال أن الاع رك  ة ن عة م اتفا ا ة ال
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ه  ام ال أرس ح ال ورها ح  قع ص لانها في م ي ب ق ة ال الأج
، ولا  ر بها ح ال ي ص ولة ال اك ال ا ل ة دورا غام رة تلقائ ة  الاتفا

اب ل الأس ة إشارة ح رك ث ة ن اك  ت اتفا ها ال غي أن ت إل ي ي ال
ولة. ه ال ة في إلغاء ح ت صادر في ه  ال

لفة م أجل   .٧ ق وأسال م ي ال  ف ه ف ب اك ال ا قام م ك
اء لها م  ام،  ما ي ف تل الأح ارها الأم ب د إص ها وهي  رقاب

ه ال ال ه رات ت لها إع .م ق لانها في دولة ال اء ب ة، رغ الق  قا
ات  .٨ ل ي ال ع وت ، ب ل ودا ل ة ح ه الاتفا ع ه ل أن ت أم ان م ال وق 

ي أو  أن ح ال الأج ها  أ، أن ت ة في دولة ال ز لل ي  ال
ان آ ف في أ م ة ال ان ات علي إم ل ه ال ال ه ي أث إع ع وت ، أو ب خ

دة. ال ال صها ق أت علي خلاف الأع ا، غلا أن ن لاه  في 
ا
ً
 التوصيات: - ثاني

ا يلي: صي  م ن اء علي ما تق   ب
ائل  ة ل ال ة م ة دول اء آل ة إن اء ف عي ن إح ور ال ف ال

ة ال عال رك ل ة ن لا ع اتفا ولي ب ار ال ال ال علقة  ا ال قائ وم
اد  ولي ووضع ال ار ال ن ال ة القان ل ح  ها ت ن مه تها وت ي أع عف ال ال
اص في إرساء دعائ  ولي ال ن ال اد القان ي ل اد دور ج ها، و ح ة وت ن القان
ة  ه الآل ح ه ولي،  ت ني ال ام القان ة ال اص ووح ولي ال ع ال ال م

اس ول ال غي أن يلقاها ح ال ال ي ي عاملة ال اف في ال ه للاع ي ع تق
. ف ل علي  وال ع قل،  ائي دائ وم ان ق اء  ام علي إن ا ال ت دعائ ه وت

ة  ة دول اء م ولي، وذل م خلال إن الة ال علي ال ال ار ع إق
ه الأ ف ب ه ل علي ال ة تع ة م م ول ارة ال الات ال افة م ام في  ح

رك. ة ن ل اتفا ل م اف ت دة الأ ع ة م ة دول   خلال اتفا
أن ت الآتي: صي    ون

  اف بها ة وال علي الاع ول ة لاتفاقات ال ال ل و ال ر م ال ال
ه الاتفا ل مع لها،  ي ال إلي ه ا ش ها دون اش ف ء وت قات في ض

ة. ي ال ال سائل الات ق ب ي ل رات ال ة وال ن ال القان ارة والأع قائ ال   ال
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  ة اتفاقات ي ص ن مق ال في ت ه لقان م  ق ور ال  ل م ال ال
م الاتفاق،  اج ال علي تل الاتفاقات في حال ع ن ال ي القان ال وت

ي الاتفاقات ال ، وت و الإحالة إلي ال ة، وش ي ة ال ها الاتفا ي ت عل
د. ا ال ة في ه ائ قات الق ه ال ف ع ء ما    في ض

  اقها، في ص اتفاقات ال ون ف ل ة ال ح ة م ة دول ض اع م إرساء ق
ة  ال اع  ل في ال ة ال في الف ة ه اص وسل اق اخ ي ن اق ت س

ة.للأ ام ال الأج ئي لأح ف ال دة لل ا م  اف، مع وضع ض
  

  قائمة المراجع
 
ً
  العربية: المراجع -أولا
 ات، .د ا ش ارات  إب الاس علقة  ازعات ال ة ال ولي في ت دور ال ال

ل  ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر  ة،  م   .١٩٨٥، عام ٤١الأج
 د. ، خ قاس اعة، دم  أح ال اح لل ولي، دار ال ار ال ال ال

١٩٩٤.  
 د. ، ح ة،  جاب جاد ع ال ة الع ه ، دار ال ان ازع الق   م١٩٧٠ت
 ف محمد الفقي، .د ة،  عا ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ازعات ال ال في ال

١٩٩٧ 
 الي، .د ي،  ال ع الع علي ال ار الأج ازعات الاس ولي في م ال

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل مة ل راه، مق  م٢٠١٢رسالة د
 ي ع الله، .د ان  ع ال ازع الق اني في ت ء ال اص، ال ولي ال ن ال القان

ة العامة  ة ال اسعة، اله عة ال ، ال ول ائي ال اص الق ازع الاخ وت
اب.   لل

 ت محمد .د ،ع ة  علي ال ة الع ه ة، دار ال ام ال الأج ف أح  ت
 اص، .د ن ال ال  ع محمد الق ، دراسة مقارنة في قان ح ال

ة،  ة، القاه ة الع ه قارن، دار ال  م٢٠٠٣ال
 ز محمد سامي، .د ة دار ف ان، م ، ع ام ء ال ولي، ال ار ال  ال ال

ق                    ١٩٩٧افة، ال
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 د. ، ة،  م شف ة الع ه ة، دار ال ولي، جامعة القاه ار ال ال ال
١٩٩٧.    

 ي، .د أن العلاقات  محمد ح به ان  ازع الق ة في حل ت د دور الإرادة الف
ه اص، دار ال ولي ال ن ال ال القان ة في م ل ة تأص ل ل ة، دراسة ت ة غ العق

. ة ن ون س ة، ب   الع
 د. ، ا خ ن الأردني، رسالة م ح ه في القان ف ة وت ام ة ح ال الإل     ق

ة امعة الأردن ، ال  .ماج
  

ا
ً
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